الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة العراقي.
	تمارس الوظيفة الاستشارية في مجلس الدولة من قبل مجموعة من  الهيئات التي يتضمنها المجلس، كما إن هذه الوظيفة تتحلل إلى جانبين: الأول يتعلق بمجرد إبداء الرأي والمشورة القانونية، والثاني يتمثل بالتقنين, وعلى ذلك سنوزع دراسة هذا الموضوع إلى ثلاث فقرات وكما يلي.
المطلب الأول : الهيئات التي تمارس الوظيفة الاستشارية.
 مما تقدم يتضح أن  المجلس يتألف المجلس من عدد من الهيئات تتوزع على ممارسة الوظائف التي يضطلع بها، وعلى قدر تعلق الأمر بالهيئات التي تمارس الوظيفة الاستشارية سنتولى دراسة الهيئة العامة  والهيئات المتخصصة والهيئة الموسعة تباعا ً. 
 الهيئة العامة 
	تعد هذه الهيأة أهم الهيئات التي يتكون منها المجلس وتمارس مهام مختلفة في المجال الإستشاري بشقيه المتعلق بالتقنين أو الإفتاء (إبداء الرأي والمشورة القانونية ).
 تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين , وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس أو من يخوله من نائبيه عند غيابه , ويحضر فيها المستشارون المساعدون ويشتركون في النقاش من دون حق التصويت.
	وتتولى الهيأة العامة مهمة توحيد المبادئ التي يسير عليها مجلس الدولة فيما يختص به المجلس في مجال التقنين والإفتاء , ففي مجال التشريع تحال مشاريع القوانين بعد انجازها في الهيئات المتخصصة إلى الهيأة العامة من قبل رئيس المجلس لمناقشة المبادئ التي تضمنها المشروع بحضور ممثل الجهة أو الجهات ذات الشأن عند الاقتضاء أو بناءً على توصية الهيأة المكلفة بدراسة المشروع  .
أمّا في مجال الإفتاء فتتم إحــالة القضية مـــن قبل رئيس المجلس إلى الهيـأة العامـــة في إحدى الحـــــالات الآتية:-
1_إذا قررت إحدى الهيئات مبدأً جديداً.
2_ إذا كان للمجلس رأي سابق يخالف الرأي الجديد .
3_ إذا أوصت الهيأة المكلفة بدراسة القضية بذلك .
4_ إذا رأى رئيس المجلس إن القضية ذات أهمية أو تشكل مبدأ مهماً.                                                      وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء	
 الهيأة المتخصصة
تعد الهيأة المتخصصة من أهم التشكيلات التي تمارس الوظيفة الاستشارية في مجلس شورى الدولة وتتولى دوراً محورياً في عمل المجلس , إذ يرتكز عمل المجلس في المجال الاستشاري بشكل عام وفي ممارسة وظيفة الإفتاء بشكل خاص على ما تؤديه الهيئات المتخصصة التي يضمها ,ولم يحدد القانون عدد تلك الهيئات وإنما ترك ذلك لمقتضيات الحاجة , وتنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى أو أقدم المستشارين  وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين على أن لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين ,.	
وتتوزع مهام الهيأة  المتخصصة على مجالي التشريع والإفتاء وهي مهام واسعة تشكل الجانب الأكبر من عمل المجلس .
 الهيأة الموسعة : 
هي هيأة مؤقتة تشكل وفقاً لمقتضيات الحاجة من هيأتين متخصصتين ,يعينهما رئيس المجلس وتعقد برئاسته أو برئاسة احد نائبيه ,ويقتصر دورها على ممارسة وظيفة الإفتاء من دون أن تسهم في ممارسة مهام المجلس في مجال التقنين, كما إن هذه الهيأة لم يكن لها وجود ضمن تشكيلات المجلس في بداية تأسيسه بموجب القانون رقم 65 لسنة 1979 , بل جرى استحداثها استنادا  لقانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 , وبموجب القانون المذكور يتم تشكيلها عندما تحيل إحدى الهيئات ما تنجزه في مجال الرأي والمشورة القانونية إلى رئيس المجلس فأمّا أن يوافق عليه فيصبح نهائياً وأمّا أن يرى فيه رأياً مخالفاً فيعيده إلى الهيأة المتخصصة التي أصدرته وتجتمع برئاسته, فإذا صدر عنها قرار بالاتفاق يصبح نهائياً ,  وإذا لم يتحقق الاتفاق على موضوع الرأي ,يكون الرئيس أمام خيارين ,فأمّا أن يحيل الموضوع إلى الهيأة العامة أو إلى هيأة موسعة تشكل من الهيأة المتخصصة ذات الشأن وهيأة متخصصة أخرى تجتمع برئاسته لبحث الموضوع واتخاذ قرار بشأنه بالاتفاق أو الأكثرية.
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